ورقة عمل مقدمة إلى شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات

وتقنية المعلومات
بشأن: تأثير التوصيلية الدولية للانترنت  على  تنامي دور 
الحوسبة السحابيه بالمنطقة العربية 

مقدمه 
أن مفهوم "الحوسبة السحابية" يتلخص في النقل التدريجي لمكونات استخدام تطبيقات الحاسب الآلي (المعالج Processor والذاكرة RAM والمساحة التخزينية HD والتطبيق المستخدم Desktop Application من جهاز الحاسوب الشخصي إلى الإنترنت في شكل تطبيق إنترنت Web Application ، ويقوم مقدم الخدمة  بتوفير برنامج الإنترنت بمكونات تشغيله - السابق ذكرها - للمستخدم كحزمة خدمية واحدة حيث يتمكن مستخدم البرنامج من النفاذ إليه عن طريق أي جهاز متصل بالإنترنت كالحاسب الآلي الشخصي أو التليفون المحمول الذكي  أو أي جهاز آخر) ، فالحوسبة السحابيه هي وسيله جديدة لتقديم الخدمة تعتمد في الأساس على الوصول إلى كافة الخدمات (خدمات اتصالات , خدمات تكنولوجيا معلومات , خدمات فيديو , والتطبيقات المختلفة) الموجودة بدورها على الانترنت من  خلال شبكات نفاذ النطاق العريض المحلية. 
وتبني هذا المفهوم الجديد والعمل على تنميته يتطلب النظر في التحديات التي قد يفرضها علينا الانتشار الواسع لمثل هذا النوع من الخدمات وخصوصاً بعد توجه المطورين العالميين الى دعم تقديم تلك الخدمات على مستوى الأفراد ( personal cloud) ، وبحث الأسلوب الأمثل للتغلب على  تلك التحديات التي تحول دون تحقيق الاستفادة القصوى من الحوسبة السحابيه .

ومن أهم هذه التحديات ، التحديات المتعلقة بزيادة الإعتماديه على النفاذ لخدمات الانترنت من حيث الإتاحة الشاملة والزيادة المتوقعة في الطلب على السرعات العالية ، مع ضمان توافر الخدمة بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمستخدمين ( affordability) من الشركات والأفراد   التي تحقق الكفاءة الاقتصادية المرجوه .
ولتغلب على تلك التحديات فعلينا أولاً  إلقاء الضوء على هيكل تقديم خدمات الإنترنت الحالي وتفهم التوجهات المستقبلية في هذا الشأن. 
هيكل تقديم خدمات الانترنت 
تطلق تسمية الفئة (Tier  ) 1 على أعلى مستويات التوصيلية الدولية للإنترنت، وهي عبارة عن توصيل مجاني بين الدول من مختلف القارات و الأقران من دول القارة الواحدة عبر كابل بحري أو وصلات أرضية بعرض نطاق واسع (قدره Mbs 1544أو أكثر).

يلي ذلك الفئة (Tier 2 ) 2، وهي عبارة عن جهات مشغلة لشبكات أرضية محلية أو إقليمية في بعض الحالات تقوم بإعادة بيع السعات الدولية إلى الفئة الثالثة مستقلة أو مدمجه مع السعات المحلية (national connectivity) بعرض نطاق أقل سعه من سابقه ( قدرة 155Mbs أو أكثر( .

ومن ثم لدينا الفئة الثالثة التي تتألف من الجهات الموردة لخدمة الإنترنت، التي تؤمن التوصيلية للمستخدم النهائي وتزوّده بالخدمات، والذي يمكن أن يكون فرداً في من‍زله أو من الموظفين العاملين في إحدى الجهات والشركات.
ولكي يتسنى لصغار الموردين هؤلاء النفاذ إلى موارد الإنترنت الدولية، فإنهم يبرمون اتفاقات عبور مع موردين عالميين لخدمات الإنترنت على نطاق واسع (موردو خدمات الإنترنت من الفئتين Tier 1 و2) يتفقون فيها على دفع أجور لقاء إرسال حركة الإنترنت أو استقبالها.

ومن المتعارف عليه وجود تفاوت كبير في أسعار التوصيلية الدولية للانترنت بين الدول النامية والدول المتقدمة، ويرجع  التفاوت الكبير  في تعريفات التوصيلية الدولية بين دول العالم المختلفة  إلى نظام تعريفة الإنترنت الدولية المبني على ما يسمى بنموذج "الدارة الكاملة"، الذي يتكبد بموجبه صغار موردي خدمات الإنترنت الموجودين في البلدان النامية والبعيدة عن مراكز تخزين البيانات والمحتوى تكلفة خدمة العبور  التي يزودون المستخدم النهائي بها بالكامل،  وبالتالي يسعون بدورهم إلى تحميل هذه التكلفة إلى المستخدم النهائي . 
ويستأثر النطاق العريض للإنترنت الدولية ومعدل النفاذ حتى نقطة تبادل الانترنت الدولية بنحو %80 من التكاليف المدفوعة إلى مقدمي خدمات النفاذ إلى الإنترنت في بعض البلدان الإفريقية، والى 50% في العديد من الدول العربية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الحصة من أجمالي تكلفة الخدمة مرشحه للزيادة مع زيادة الطلب على خدمات النطاق العريض ذات السرعات العالية.
وتشير المؤشرات بالفعل الى تسارع نمو الحركة على الإنترنت خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات القليلة المقبلة، كما أن عدد الأجهزة الموصولة بالإنترنت آخذ في النمو كذلك. وتتمثل العوامل المحفزة لاتجاهات النمو السريع هذه في الرغبة في الحصول على سرعات أكبر، وزيادة عدد المستخدمين، ودسامة المحتوى. ومن المتوقع أن تطرأ زيادة كبيرة على إرسال المحتوى المرئي (video)، لتحقق بذلك زيادة في حجم البيانات.

ومن الجدير بالذكر أن سوق التوصيلية الدولية للإنترنت غير خاضعة للتنظيم، فهي ترتكز في الأساس على الاتفاقيات التجارية (commercial agreements) مما يحول دون أي تدخل مباشر لإصلاح هذا الهيكل.
النفاذ إلى خدمات النطاق العريض 

 يسلط تأثير هيكلية الإنترنت الضوء على الحاجة إلى التفكير الجاد في مستقبل الخدمات التي تتطلب النفاذ الى شبكة الانترنت وبالأخص خدمات النطاق العريض  وبرغم ما قد توفره هذه الخدمات من فرص للنمو وتحسين في الخدمات المقدمة  إلا أنها تتطلب مستويات أعتماد عاليه على توافر خدمة نفاذ ذات جوده مرتفعه ، فالتعويل على النفاذ إلى خدمات النطاق العريض آخذ في الزيادة ومما لاشك فيه أن تبني الحوسبة السحابيه سوف يضاعف الطلب على خدمات النطاق العريض وسوف يزيد ذلك من أعباء هيئات التنظيم في الدول النامية المتعلقة بتوفير الخدمات بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمستخدمين المحليين . 
وينبغي أن ألا تقتصر الرؤية السياسية والتنظيمية في المنطقة العربية على خفض التكاليف التي يتحملها مقدمي خدمات النفاذ إلى الإنترنت فضلاً على أن حصتهم من أجمالي تكلفة الخدمة هي ضئيلة وغير مؤثره بالأساس ، فبتزايد الطلب ستستمر تكاليف النفاذ الدولي في الارتفاع ومن المرجح ألا تزيد القدرة الشرائية للمستخدم النهائي في الدول النامية بنفس المقدار (هيئة النطاق العريض قد حددت  هدفاً بألا تتجاوز أسعار النطاق العريض الأساسية نسبة 5% من الدخل)،  وفي حالة  ارتفاع أسعار خدمات النفاذ إلى النطاق العريض في المنطقة العربية فسوف يؤدي ذلك إلى انخفاض مدى التغلغل في المنطقة العربية مقارنة بمدى التغلغل عالمياً.
وبناءاً على ماسبق فقد تبنت العديد من الدول العربية سياسات تخفيض تعريفة خدمات النطاق العريض ولكن في ظل الطلب على السرعات المنخفضة.

أن تبني سياسات توطين الحوسبة السحابية سوف يؤدي الى زيادة الطلب على خدمات النطاق العريض ذات السرعات العالية ومضمونة الجودة مما يؤدي الى تعارض واضح في السياسات ، فسوف يعوق الطلب على الحوسبه السحابيه بدوره تنفيذ سياسات خفض تعريفة النطاق العريض في المنطقة العربية على نطاق واسع وخصوصاً مع تنامي الطلب على السرعات وضمان جودة الخدمة ، كما سوف تحول التعريفة المرتفعة لخدمات النطاق العريض دون  نمو معدلات تغلغل خدمات الحوسبة السحابيه في المنطقة العربية ، لذا تبرز الحاجة إلى العمل على خفض  تعريفة التوصيلية الدولية لخدمات النطاق العريض لخلق مناخ مشجع لنمو خدمات الحوسبة السحابيه.
التوصيات
أن الحد من تأثير ارتفاع تكاليف التوصيلية الدولية للانترنت على تكلفة الخدمات والتطبيقات التي تعتمد على الحوسبة السحابيه يتطلب تبني التوصيات التالية:

· يتعين على الحكومات العربية ممثلة في الوزارات وهيئات تنظيم الاتصالات والمؤسسات المالية الإقليمية جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، أن تنشأ شبكات رئيسيه إقليمية من أجل تحقيق زيادة في الحركة الداخلية بالمنطقة العربية.
· أنشاء مراكز لتبادل الحركة (NAPs/IXPs)  محليه وإقليميه أسوة بما تم في الدول الأفريقية ونظراً لما أثبتته الدراسات من مردود اقتصادي واجتماعي لمثل هذه المشروعات.
· استخدام النطاق الدولي على نحو أمثل وفي أضيق الحدود، من خلال تبني وسائل تجنب إنشاء وصلات دولية للحركة المحلية ( cashing solutions).
· تعزيز تكوين المحتوى المحلي والإقليمي واستضافته من خلال دعم إنشاء مراكز حفظ البيانات، والعمل على زيادة تبادل الحركة على المستوى الإقليمي من خلال تطبيقات إقليميه في مختلف المجالات.
ونخلص مما سبق إلى أن تضافر الجهود المحلية والإقليمية في المنطقة العربية إلى تبني سياسات خفض تعريفة التوصيلية الدولية للانترنت على مستوى تكامل الشبكات وتدشين نقاط محليه وإقليميه لتبادل الحركة ودعم المحتوى العربي بات ضرورة ملحه لمواكبة تنامي الطلب على خدمات الحوسبة السحابيه وضمان توفرها بأسعار مرضيه وعلاوة على ذلك، سيؤدي النفاذ إلى نقاط تبادل الإنترنت المحلية أو الإقليمية إلى تحسين جودة الخدمة للمستخدم النهائي وخلق بيئة مشجعه لجذب وتوطين استثمارات عربيه في هذا المجال الواعد.
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